
 

 ١  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

  الفصل الأول.......
 قانون حقوق الإنسان الدولي

مقدمة : المهن القانونية ودور
............................ عامة

  

 الأهداف المتوخاة 

كفالة اكتساب المشاركين لمعرفة عملية أساسية تتعلق بمنشأ ومقاصد ونطاق قانون حقوق  • 
  ن الدولي؛الإنسا

اطلاع المشاركين على سبل تطبيق قانون حقوق الإنسان الدولي على المستوى المحلي  •
 .والبدء في جعلهم يدركون أهمية الدور الذي تؤديه المهن القانونية في هذا الصدد

•
  

 أسئلة 

 لماذا رغبتم في الانضمام إلى هذه الدورة الدراسية؟ • 

 ما هي حقوق الإنسان؟ •

 لماذا تتسم حقوق الإنسان بأهمية عموماً؟ •

 لماذا تعتبر حقوق الإنسان مهمة في البلد الذي تنشطون فيه مهنياً؟ •

أو محامين كيف تنظرون إلى دوركم كجهات تعزز /أنتم بوصفكم قضاة ومدعين عامين و •
 وتحمي حقوق الإنسان أثناء ممارستكم لمهامكم القانونية؟

 إن وجدت، التي تواجهونها في مجال تعزيز حقوق الإنسان في ما هي المشاكل المحددة •
 البلدان التي تعملون فيها؟/البلد
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 مقدمة .١ 

كان لقانون حقوق الإنسان الدولي في العقود الأخيرة أثره المتزايد في النظم القانونية الوطنية              
 القضاة والمدعون العامون على الصعيد في جميع أنحاء العالم، ومن ثم في العمل اليومي الذي يضطلع به     

هذا الوضع القانوني المتطور باستمرار الذي كان يصعب التنبؤ بأبعاده الحقيقية منذ نصف قرن              . المحلي
مضى، يتطلب من كل دولة معنية ومن المهن القانونية ذات العلاقة أن تنظر بدقة في الطرق الممكن بها                  

الفعال للالتزامات القانونية الملقاة على عاتق كل دولة فـي مجـال            أن يؤمن على النحو الأفضل التنفيذ       
وهذا قد يشكل في حالات عديدة تحديا لمن يمارس مهنـا قانونيـة بسـبب المتطلبـات                 . حقوق الإنسان 

  .المتضاربة لشتى القوانين، وانعدام سبل الحصول على المعلومات، والحاجة إلى المزيد من التدريب
 أصـحاب   -ذا الدليل هو إكساب القضاة والمدعين العامين والمحامين         لذلك فإن الغرض من ه    

 المعارف الأساسية والمهارات اللازمة لتنفيذ قانون حقوق الإنسان الدولي التي لا يمكن             -المهن القانونية 
وتحقيقا لهذه الغاية، سيوفر هـذا      . بدونها أن تحظى حقوق الفرد على المستوى المحلي بحماية فعالة حقاً          

فصل استعراضاً تمهيديا عاما للمفاهيم الأساسية المتصلة بقانون حقوق الإنسـان الـدولي، فـي حـين                 ال
ستتضمن الفصول الخمسة عشر الباقية معلومات أكثر تفصيلاً وتحليلاً لمعـايير حقـوق الإنسـان ذات                

  .الأهمية الخاصة بالنسبة لإقامة العدل

 
 

  الدوليمنشأ ومعنى ونطاق قانون حقوق الإنسان .٢ 
 

  ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ١-٢
تتوق الإنسانية منذ التاريخ الماضي السحيق إلى الاحترام والتسامح والمسـاواة، لكـن مـن               
الغريب ملاحظة أنه بالرغم من الخطوات العملاقة التي خطتها مجتمعاتنا من نواح عديدة فـي الميـادين       

سية والاجتماعية والاقتصادية يظل ما تعانيه المجتمعات المعاصرة إلى حد بعيد هـو             التكنولوجية والسيا 
  .نفس ما عانته المجتمعات منذ مئات بل منذ آلاف السنين

، فقد بدأ العمل فـي القـرن        الدولي أما فيما يخص حماية حقوق الفرد وحرياته على المستوى        
 وقد أبرمت فـي     ١. والجرحى في أزمنة الحرب    التاسع عشر بتحريم الاسترقاق وتحسين أحوال المرضى      

أعقاب الحرب العالمية الأولى معاهدات عديدة فيما بين الدول الحلفاء أو الدول المنشأة حـديثا بغـرض                 
، أنشئت منظمة العمل الدولية بهـدف       ١٩١٩وفي ذات الوقت ، وفي عام       . ٢قلياتتوفير حماية خاصة للأ   

نشاء هذه المنظمة كان دافعاً إنسانياً، كانـت        تحسين ظروف العمل، وبالرغم من أن الدافع الأصلي إلى إ         
هناك أيضاً، في جملة أمور، أسباب سياسية لإنشائها حيث ساد تخوف من أنه ما لم تتحسن ظروف عمل                  
العمال المتزايدة أعدادهم باطراد فإنهم سيتحولون إلى مصدر للاضطرابات الاجتماعية، وحتى الثـورة،             

  ٣.العالم للخطرومن ثم يعرضون السلام والوئام في 

                                                           ١
A. H. Robertson, Human Rights in the World (Manchester, Manchester University Press, 1972), pp. 15-20 . 

 المتصلة بالفصل الثاني من ١، فيما يتعلق بتاريخ حقوق الإنسان، انظر القائمة المرجعية الواردة في النشرة عدد ٢٢- ٢٠المرجع نفسه، ص  ٢
 .الدليل

 .htm.history/about/english/public/org.ilo.www للاطلاع على تاريخ منظمة العمل الدولية انظر الموقع الخاص بالمنظمة على شبكة الإنترنت العالمية ٣
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وفي أعقاب ما ارتكب من فظاعات أثناء الحرب العالمية الثانية، ساعدت الحاجة الماسة إلـى               
والعدل للبشرية على التعجيل بالبحث عن طرق لتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلـك             الحفاظ على السلام    

التعاون الهادف إلى حماية الإنسان من ممارسة الدولة لنفوذها بشكل تعسفي وبغيـة تحسـين مسـتويات                 
  باعتماد ميثاق الأمم المتحدة،    ١٩٤٥يونيه  / حزيران ٢٦وهكذا أُرسيت في سان فرانسيسكو، في       . المعيشة

الأسس لنظام قانوني دولي جديد يعتمد على بعض المقاصد والمبادئ الأساسية، وقد تم أولاً التأكيد مجدداً                
بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنسـاء          "في ديباجة الميثاق على الإيمان      

الـدفع  "ة أيضاً، في جملة أمور، عـن        ثانياً، تعبر الديباج  ". والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية     
ثالثاً، إن من مقاصـد الأمـم       ". بالرقي الاجتماعي قُدماً ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية والتسامح          

  : من الميثاق، ما يلي٣-١المتحدة الأربعة، وفقا للمادة 
تحقيق التعاون الدولي على حل المشـاكل الدوليـة ذات الصـبغة الاقتصـادية                -٢"

تماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسـية           والاج
  ".للناس جميعاً والتشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين

، )ب)(١(١٣المـواد   : ومن الأحكام الأخرى المتضمنة الإشارة إلى حقوق الإنسان مـا يلـي           
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة           ). ج(٧٦ و ٦٨و) ٢(٦٢، و )ج(٥٥و

تقوم منفردة أو بصـورة مشـتركة،       "، التزاماً قانونيا بأن     )مقرونتين) (ج(٥٥ و ٥٦تتحمل، وفقاً للمادتين    
ساسـية  الاحترام العالمي النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأ      "باتخاذ تدابير بالتعاون مع المنظمة لتحقيق       

وهـذا  ". للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين والمراعاة لتلك الحقوق والحريـات               
  .الواجب القانوني المهم يحدد مساهمة الدول الأعضاء في برنامج الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الإنسان

 كـانون   ١٠لإنسـان فـي     وباعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقـوق ا         
في الميثاق  " حقوق الإنسان والحريات الأساسية   "، اكتسبت الإشارات المقتضبة إلى      ١٩٤٨ديسمبر  /الأول

فالإعلان العالمي يسلم بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسـية والاجتماعيـة           . تفسيراً ذا حجية  
اتها حيث إن هذا الإعلان اعتمد بقرار مـن الجمعيـة           وبالرغم من أنه ليس وثيقة ملزمة قانوناً في حد ذ         

العامة، إلا أن المبادئ الواردة فيه تعتبر الآن ملزمة قانوناً بالنسبة للدول بوصفها قانوناً دولياً عرفيـاً، أو     
وفي الرأي العام الذي أبدته محكمـة       . مبادئ عامة من مبادئ القانون أو كمبادئ أساسية تعتنقها الإنسانية         

 الدولية في القضية المتعلقة بالرهائن الذين أخذوا في طهران، أثارت المحكمة المذكورة بوضـوح               العدل
بوصفها ملزمة قانوناً بالنسبة لإيران خاصة فيمـا        " في الإعلان ... المبادئ الأساسية المنصوص عليها     "

  ٤."ظروف شاقةتقييد مادي في "يتعلق بما مارسته من حرمان غير مشروع من الحرية وما فرضته من 

 
إن التجارب المدمرة التي اقترنت بها الحربان العالميتان الأولى والثانية أبرزت 

ن ممارسة الدولة بشكل تعسفي لنفوذها وكذلك الحاجة الماسة لحماية الإنسان م
 .للنهوض بالتقدم الاجتماعي والمستويات المعيشية الأفضل في جو أوسع من الحرية

 

  البعد الأخلاقي لحقوق الإنسان  ٢-٢
حرمانه تكمن في أنها ملك للفرد بوصفه كائناً إنسانياً لا يمكن           " حقوق الإنسان "إن خصوصية   

 هوي أي ظرف من الظروف، وعلى هذا النحو، هي ملازمة للإنسان من حيث               هذه الحقوق ف   جوهر من
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد            . إنسان

الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جميعها تعبر عـن هـذا الأسـاس الأخلاقـي                
                                                           ٤

United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), Judgment, ICJ Reports 1980, p. 42, 
para. 91. 



  مقدمة عامة:  قانون حقوق الإنسان الدولي ودور المهن القانونية- الفصل الأول 

 العامين والمحامين بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين دليل: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  ٤

والحقـوق  ... بالكرامـة المتأصـلة     " في الفقرة الأولى من ديباجة كل منها من خلال التسليم            الجوهري
 عالميـة وفي هذا المقام، يتم التعبير عن       ". المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أفراد الأسرة البشرية       

هو، كما سـنرى فـي      الحقوق، بما في ذلك الحق في الحماية المتساوية أمام القانون ومن خلال القانون و             
  .الفصل الثالث عشر، مبدأ أساسي محدد لميدان قانون حقوق الإنسان الدولي بأسره

أما على الصعيد الإقليمي، فإن الفقرة الثانية من ديباجة الاتفاقية الأمريكية لحقـوق الإنسـان               
ه رعيـة مـن     بأن الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الإنسان ليست مستمدة من كون          "تعترف هي الأخرى    

ومثلمـا ذكـرت محكمـة البلـدان        ". رعايا دولة بعينها، بل هي تستند إلى خاصيات الشخصية الإنسانية         
 حق المثول أمام المحكمة في حالات الطوارئ      الأمريكية لحقوق الإنسان في الفتوى التي أصدرتها بشأن         

لات الطـوارئ لأنهـا حقـوق       لا يمكن أن تعلق الحقوق التي تحميها الاتفاقية في حد ذاتها حتى في حا             
بموجـب  "  تعليقه أو الحد منـه     ما يجوز " ويترتب على ذلك في نظر المحكمة أن         ٥."متأصلة في الإنسان  "

 وأخيـراً يسـلم الميثـاق       ٦.للحقوق المنصوص عليها فيهـا    " الممارسة الكاملة والفعلية  "الاتفاقية إنما هو    
بأن حقوق الإنسان الأساسية تنبـع      "الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، في الفقرة الخامسة من ديباجته،          

  ".ائص الكائنات البشرية التي تبرر حمايتهم وطنياً ودولياًمن خص
وتبعاً لذلك، تدين الدولة بحقوق الإنسان لجميع الأفراد الذين يخضعون لولايتها وفـي بعـض               

عالمية حقوق جميع الكائنات البشرية وعـدم       وعلى هذا فإن مبدأ     . الحالات أيضا لمجموعات من الأفراد    
 .تجذر في قانون حقوق الإنسان الدولي مقابلية هذه الحقوق للتصرف

 

عالمية حقوق الإنسان . حقوق الإنسان متأصلة في كافة أعضاء الأسرة الإنسانية
 . بالنسبة لكافة الكائنات البشريةوغير قابلة للتصرف

). غير قابلة للتصرف( ما يتمتع به من حقوق جوهرلا يمكن حرمان الإنسان من 
 . هذه الحقوق في ظروف معينة بعضمارسة م منيمكن الحد وفقط

 لحقوق الإنسان يعني أنه ينبغي إيلاؤها الطبيعة الفريدةوكون حقوق الإنسان تنبع من 
 .حماية خاصة على المستويين الوطني والدولي

  

حقوق الإنسان وأثرها في السلم والأمن والتنمية علـى الصـعيدين            ٣-٢
  والدولي الوطني

حربين العالميتين هي التي اضطرت المجتمع الدولي إلى إنشاء         مثلما تقدم بيانه، كانت مآسي ال     
منظمة دولية الغرض منها النهوض بالسلم والعدل عن طريق أمور منها تشجيع تعزيز وحمايـة حقـوق                 

والدرس الذي يستخلص بكل وضوح من الحرب العالمية الثانية هـو أنـه             . الإنسان والحريات الأساسية  
سياسة تتعمد من خلالها حرمان الأشخاص الذين يعيشون في إقليمهـا مـن             حينما تتوخى دولة من الدول      

حقوقهم الأساسية فإن الذي يتعرض للخطر ليس الأمن الداخلي لتلك الدولة وحده، بل يترتب في الحالات                
وهـذا الـدرس الشـاق      . هدد السلم والأمن للدول الأخرى كـذلك      تالمتسمة ببعض الخطورة آثار أخرى      

فالحماية الفعلية التي   . ي مناسبات عديدة منذ ذلك الوقت في كل صقع من أصقاع العالم           المستخلص تأكد ف  
تحظى بها حقوق الإنسان تعزز السلم والاستقرار على المستوى الوطني ليس عن طريق تمكين السـكان                

ي من التمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية فحسب بل وكذلك من خلال توفير إطار ديمقراطي أساسي وثقاف              

 I-A Court HR, Habeas Corpus in Emergency Situations (arts, 27(2), 25(1) and 7(6), Advisory Opinion OC-8/87 of Januaryانظر ٥                                                           
30, 1987, Series A, No. 8, para. 18 at p. 37. 

 .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة ٦
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وبالتالي فـإن الحمايـة     . واقتصادي وسياسي واجتماعي يمكن أن تسوى داخله النزاعات بطريقة سلمية         
الفعلية لحقوق الإنسان تعتبر شرطاً مسبقاً أساسياً لإحلال السلم والعدل على المستوى الدولي نظراً لأنهـا                

مستوى المحلي قبل أن تتخذ     تنطوي على ضمانات توفر للسكان سبل تخفيف التوترات الاجتماعية على ال          
  . تشكل بها تهديداً على نطاق أوسعاهذه التوترات أبعاد

 من ميثاق الأمم المتحدة والفقرات الديباجية الأولى للإعـلان          ١ومثلما يتجلى من قراءة المادة      
العالمي وللعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان لم تغرب عن بال واضعي تلك الصـكوك الحقيقـة                

ساسية التي مؤداها أن حماية حقوق الإنسان حماية فعلية على المستوى القطري هـي أسـاس العـدل                  الأ
  .والسلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم

التقريـر بشـأن    المعنون  وقد شدد الأمين العام للأمم المتحدة في الآونة الأخيرة، في تقريره            
تربط، في جملة أمور، بين سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان حماية فعليـة              التي    على الرابطة  الألفية

  :والتقدم الاجتماعي حيث أبرز أن
مما هو مسلم به الآن على نطاق واسع أن النجاح الاقتصادي يعتمد إلى حد كبير                 -٨٤"

والحكم السديد الرشيد يشـتمل علـى       . على نوعية الحكم الذي يسود في هذا البلد أو ذاك         
مبادئ سيادة القانون ومؤسسات الدولة الفعالة والشفافية والمحاسـبة فـي إدارة الشـؤون              

. العامة واحترام حقوق الإنسان ومشاركة كافة المواطنين في القرارات التي تمس حيـاتهم            
ولئن كان هناك جدل دائر حول أنسب الأشكال المفروض أن تتخذها هذه المبـادئ إلا أن                

 ٧."همية التي تكتسيهاأحداً لا ينازع في الأ

 

حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية حماية فعلية تؤدي إلى إحلال السلم والأمن 
 .سواءعلى المستويين المحلي والدولي على حد 

وحماية حقوق الإنسان حماية فعلية توفر الثقافة الديمقراطية الأساسية التي تمكّن من 
 .تسوية النزاعات تسوية سلمية

يعتمد التقدم الاقتصادي إلى حد بعيد على الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان حماية 
 .فعلية

 

  مصادر القانون ٤-٢
  :ن العالمي لحقوق الإنسان على ما يليتنص الفقرة الديباجية الثالثة من الإعلا

 أُريـد للبشـر ألا       إذا النظام القـانوني  بحماية  من الأساسي أن تحظى حقوق الإنسان       "... 
الخط الغليظ للتأكيد   ("يضطروا في آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد         

  .)وهو مضاف

يجب أن تحظـى هـذه الحقـوق        بحقوقه  املاً  هذا يعني أنه لتمكين الإنسان من التمتع تمتعاً ك        
 سيادة القانون يمكن على هذا النحو أن يوصف بأنه           ومبدأ .بحماية فعلية توفرها النُظم القانونية الوطنية     

مبدأ بارز في ميدان حماية حقوق الإنسان، حيث إذا انعدمت هذه الحماية يغدو احترام هذه الحقوق أمـراً                  
 من النظام الأساسي لمجلس أوروبا تنص علـى         ٣في هذا الصدد أن المادة      ومن المهم أن يلاحظ     . وهمياً

على هذا النحو يصبح هذا المبدأ الأساسي ملزما        ". أن تقبل مبدأ سيادة القانون    ... أنه يجب على كل دولة      "

 .٨٤، الفقرة دور الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين، تقرير الأمين العام: نحن الشعوب، A/54/2000وثيقة الأمم المتحدة  ٧                                                           
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 التي  التي تتألف منها المنظمة وهذه حقيقة في حد ذاتها أثرت في القضايا             قانونا بالنسبة للدول الأعضاء ال    
  ٨.عالجتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وبالتالي فإن للقضاة والمدعين العامين والمحامين دورا حاسما يؤدونه في سبيل كفالة الإعمال             
ي من الأعضاء الذين تتشكل مـنهم       وهذه المسؤولية تقتض  . الفعال لحقوق الإنسان على المستوى المحلي     

المهن القانونية هذه أن يضطلعوا الاضطلاع الكافي على قانون حقوق الإنسان الوطني والدولي على حد               
وعلى حين أن وصولهم إلى المصادر القانونية الوطنية لا يشكل مشكلة كبيـرة بالأسـاس إلا أن                 . سواء

ناك مصادر قانونية عديدة وسوابق قانونية ثرية من زوايا         الحالة أكثر تعقيداً على المستوى الدولي حيث ه       
  .متعددة

والقسم التالي سوف يتبع، مع بعض التعديلات، التسلسل الهرمي للمصادر القانونية كما تـرد              
ومع أن من الممكن أن يختلـف المـرء مـع           .  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية      ٣٨في المادة   

ووفقـا للمـادة    .  هذا الحكم إلا أن هذا يمكن أن يشكل نقطة انطلاق مفيـدة            تصنيف المصادر المبينة في   
  :من النظام الأساسي، هذه المصادر هي) ١(٣٨

  ؛"الاتفاقيات الدولية" 
  ؛"الأعراف الدولية كدليل على ممارسة عامة مقبولة بوصفها قانونا" 
  ٩؛"مجموعة الأمم" مبادئ القانون العامة المسلم بها من قبل" 
  ".عية لتحديد أوجه سيادة القانونكأداة فر... قرارات المحاكم وتعاليم الفقهاء " 

والقسم التالي سيسعى لتحديد السمات الأساسية للمصادر الرئيسية لقـانون حقـوق الإنسـان              
نذ البداية أن قانون حقوق الإنسان الدولي والقرارات القضائية وكـذلك           بيد أنه ينبغي أن يلاحظ م     . الدولي

المقررات شبه القضائية والتعليقات العامة التي اعتمدتها هيئات الرصد تكتسي أهمية خاصة في فهم أبعاد               
 . الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الدول

 

 . القانونية الوطنيةيجب حماية حقوق الإنسان حماية فعلية بواسطة النُظم

حقوق  يلعب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون دوراً حاسماً في كفالة حماية
 .الإنسان حماية فعلية على المستوى المحلي

  الاتفاقيات الدولية والقانونتتمثل المصادر الرئيسية للقانون الدولي في 
 .العرفي الدولي ومبادئ القانون العامة

 

  هدات الدوليةالمعا ١-٤-٢
إن أهم أداة بالنسبة للقضاة والمدعين العامين والمحامين يمكن الرجوع إليها، في ميدان حقوق              

 الملقاة على عاتق الدولة     الالتزامات التعاهدية التعاقدية   الإنسان، خلاف القانون المحلي القائم هي بلا شك       
 من الصفحة ٣٤ الفقرة ،١٨، السلسلة ألف، رقم ١٩٧٥فبراير / شباط٢١الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية غولدر، الحكم الصادر في  المحكمة ٨                                                           

خطوات الأولى للإنفاذ الجماعي لبعض الحقوق اتخاذ ال"من بين الأسباب التي حدت الحكومات الموقعة على أن تقرر "ذكرت المحكمة أن . "١٧
أن يوضع في ... طبيعياً ومما يتمشى مع مبدأ النية الحسنة "؛ وبدا بالتالي "هو إيمانها العميق بسيادة القانون" المنصوص عليها في الإعلان العالمي

وفقا لسياقها وفي ضوء موضوع ومقاصد "تفاقية الأوروبية من الا) ١(٦المادة "الحسبان هذا الاعتبار المعلن على نطاق واسع في تفسير أحكام 
وأشارت المحكمة بالإضافة إلى ذلك إلى الإشارات المتعلقة بسيادة القانون التي يتضمنها النظام الأساسي لمجلس أوروبا فخلصت إلى أنه ". الاتفاقية

ومجلس أوروبا كان يتشكل من ". كون هناك إمكانية الوصول إلى المحاكميعسر على المرء أن يتصور، في المسائل المدنية، سيادة القانون دون أن ت"
 .٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٢ دولة عضوا حتى تاريخ ٤٣
٩
 ".الأمم المتحضرة"إشارة عفى عليها الزمن وهي ) ج)(١(٣٨تشير المادة  
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 ١٠.خطـي ملزم قانوناً مبــرم بين الـدول       اتفاق   هي عموماً " المعاهدة" و .التي يعملون في ظل ولايتها    
. ولكـن يمكن أيضاً أن تكون اتفاقاً بين الأمم المتحدة على سبيل المثال ودولة من الدول لأغراض محددة                

 ولكن الآثـار    الميثاق أو   كولالبروتو أو   العهد أو   الاتفاقيةوقد تسمى المعاهدات تسميات مختلفة من قبيل        
وعلى الصعيد الدولي، تعبر الدولة عـن موافقتهـا علـى الالتـزام             . القانونية المترتبة عليها هي نفسها    

 وفي حالات اسـتثنائية يمكـن   ١١.الانضمام أو الموافقة أو   القبول أو   التصديقبمعاهدات أساسا من خلال     
بيد أن وظيفة التوقيع على معاهدة غالبا ما تتمثـل فـي            . ١٢بواسطة التوقيع موافقة بالالتزام   التعبير عن ال  

بالامتناع عن الأفعال التي مـن شـأنها أن         "إضفاء الحجية على النص وتنشئ التزاما على الدولة المعنية          
تلك الدولة نيتها الواضحة بأنهـا لـن        " إبداء"المعاهدة وذلك على الأقل لحين      " تتنافى مع غرض ومقاصد   

  ١٣.في تلك المعاهدة" تصبح طرفا
وفور بدء نفاذ المعاهدة وحين تصبح ملزمة للدول الأطراف يجب على هذه الـدول أن تفـي                 

 وهذا يعني، في جملة أمور، أن الدولـة لا  ١٤.)العقد شريعة المتعاقدين(" بحسن نية "بالالتزامات التعاهدية   
يمكنها أن تتهرب من المسؤولية بمقتضى القانون الدولي بالتذرع بأحكام قوانينها الداخلية لتبريـر عـدم                

إضافة إلى ذلك، فإن مسؤولية الدولة، بموجب قانون حقوق الإنسـان           . أدائها لالتزاماتها القانونية الدولية   
 حتـى فـي      من حيث أن الدول مسؤولة عن انتهاكات التزاماتها التعاهدية         صارمةلية  الدولي، هي مسؤو  

  .الحالات التي لا تكون فيها هذه الالتزامات دولية
ومعاهدات حقوق الإنسان هي معاهدات اشتراعية ذات طابع موضوعي من حيث إنها تخلـق              

يير يجب أن تطبق مـن قبـل الدولـة          وهذه المعا . معايير عامة هي نفسها بالنسبة لكافة الدول الأطراف       
والمبدأ التقليدي المتمثـل فـي      . الطرف بغض النظر عن حالة التنفيذ من جانب الدول الأطراف الأخرى          

  ١٥. لا ينطبق، بعبارة أخرى، على معاهدات حقوق الإنسانالمعاملة بالمثل
وحقيقة أن معاهدات حقوق الإنسان أُبرمت لغرض كفالة الحماية الفعلية لحقوق الأفراد تكتسي             

النسـبة للقضـاة، عنـد      لذلك فإن من الأهمية الأساسية بمكان ب      . أهمية خاصة في معرض عملية التفسير     
  بالبحـث  نهج تفسيري منطقي وشمولي   توخي  تفسير معنى أحكام معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان،         

  .عن التفسير الذي يحترم حقوق ومصالح الأفراد ويكون أيضاً منطقياً في سياق المعاهدة ككل
 الدولي الخـاص    ومن بين الأمثلة على المعاهدات الاشتراعية في ميدان حقوق الإنسان العهد          

بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذان سينظر            
ويكفي الإشارة في هذا المضمار إلى أن اللجان المنشأة بموجب أحكام كل            . فيهما بمزيد من التفصيل أدناه    

من الآراء والتعليقات التي توفر الإرشـاد التفسـيري         معاهدة لرصد تنفيذها قد اعتمدت حتى الآن العديد         
 .القيم بالنسبة للمحامين الوطنيين والدوليين على حد سواء

 

إن الالتزامات التي تتحملها الدول بمقتضى المعاهدات الدولية يجب أن يتم الوفاء بها 
 .بحسن نية

من  صارمة مسؤولية تكون مسؤولية الدولة في نطاق قانون حقوق الإنسان الدولي
حيث أن الدول تكون مسؤولة عن انتهاكات التزاماتها التعاهدية ولو كانت هذه 

                                                           ١٠
 .من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) أ)(١(٢المادة  
١١
 ).ب)(١(٢المرجع نفسه، المادة  
 .١٢نفسه، المادة المرجع  ١٢
 ).أ(١٨المرجع نفسه، المادة  ١٣
 .٢٦مادة المرجع نفسه، ال ١٤
١٥

Eur. Comm. HR, Application No. 788/60, Austria v. Italy decision of 11 January 1961 on the admissibility, 4 Yearbook of the 
European Convention on Human Rights, p. 140. 
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 .الانتهاكات غير مقصودة

يجب أن تفسر المعاهدة التي تعنى بحقوق الإنسان بالاستناد إلى نهج غائي وشمولي 
قوامه البحث عن التفسير الذي يحترم حقوق ومصالح الأفراد ويكون في الوقت نفسه 

 .يراً منطقيا في سياق المعاهدة ككلتفس

  

  القانون العرفي الدولي ٢-٤-٢
من النظام الأساسي   ) ١(٣٨لاتباع التسلسل الهرمي للمصادر القانونية الوارد ذكرها في المادة          

الأعراف الدولية المرعية المعتبرة بمثابة     "يمكن للقضاة في المقام الثاني أن يطبقوا        . لمحكمة العدل الدولية  
وتنشأ على هذا النحو الالتزامات القانونية العرفية الدولية الواقعة على          ". ون دل عليه تواتر الاستعمال    قان

  :عاتق الدول حينما يكون هناك شاهد على
  بين الدول؛" عرف سائد"الأفعال التي تكون بمثابة  
  ١٦. )ى قانونيةفتو(" اعتقاد بأن هذا العرف أصبح ملزماً بحكم وجود قاعدة قانونية تقتضيه" 

 الممارسـة العامـة    قوامه موضوعيوجود عنصر   ويتعين عندها على القاضي أن يقيم حقيقة        
  ١٧.العرف ألا وهو الاعتقاد السائد بين الدول بشأن الطابع الملزم قانونا لهذا ذاتيوعنصر واحد 

وفيما يخص مسألة العرف، يترتب على ما أصدرته محكمة العدل الدولية من أحكام في قضايا               
تكوين قاعدة جديدة من قواعد القـانون الـدولي         "  أنه فيما يتعلق على الأقل ب      الجرف القاري لبحر الشمال   

  :يكون الوقت المنقضي قصيراً نسبياً برغم، يمكن أن "العرفي بالاستناد إلى قاعدة تقليدية محضة أصلاً
أن من الشروط التي لا غنى عنها ما يتمثل في كون الممارسة التي تقوم بها الدولة فـي                  "

غضون الفترة المعنية مهما كان قصرها، بما في ذلك ممارسة الدول التي تتأثر مصالحها              
الحكم المستشهد  على نحو خاص، يفترض أن تكون واسعة النطاق وشبه موحدة بمنطوق            

به؛ وينبغي بالإضافة إلى ذلك أن تكون قد حدثت الممارسة على النحو الذي يفيد وجـود                
  ١٨."تسليم عام بأن الأمر ينطوي على قاعدة من قواعد القانون أو التزام قانوني

 أن محكمة العدل الدولية قـد        يبدو لمتحدةبنيكاراغوا ضد الولايات ا   التالية المتعلقة   وفي الحالة   
لينت إلى حد ما هذا التفسير الصارم للعنصر الموضوعي الذي هو العرف المتبع في الدولـة وشـددت                  

وقضت المحكمة، بوجه خاص، فـي      . بخصوص نشوء العرف   الفتوى القانونية    تشديداً أكبر بالمقابل على   
  :ة بما يليالحكم الذي أصدرته والذي يتصل باستخدام القو

وليس من المتوقع أن يكون تطبيق القواعد المعنية، على صعيد العرف المتبع في  -١٨٦"
الدول، تطبيقاً مثالياً من حيث إن المفترض في الدول أن تكون قد امتنعت، بشكل متسـق                

والمحكمـة  . اتساقا تاما، عن استخدام القوة أو التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض  
 بالضرورة، لكي تتحول قاعدة من القواعد إلى عـرف قـائم متبـع، أن تكـون                 لا ترى 

ومن أجل الخلوص إلى قيام قواعد      . الممارسة ذات الصلة متوافقة توافقاً مطلقاً مع القاعدة       
عرفية تقدر المحاكم أنه يكفي أن يكون تصرف الدول، بوجه عام، متوافقاً مع تلك القواعد               

فا لا يتمشى مع قاعدة بعينها ينبغي أن تُعامـل عمومـاً            وأن حالات تصرف الدولة تصر    
وإذا تصرفت دولـة    . بوصفها خرقاً لتلك القاعدة وليس دليلا على الاعتراف بقاعدة جديدة         

                                                           ١٦
North Sea Continental Shelf Cases, Judgment, ICJ Reports 1969, p. 44, para. 77 . 

 .المرجع نفسه ١٧
 .٧٤، الفقرة ٤٣المرجع نفسه، الصفحة  ١٨
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من الدول تصرفاً لا يتمشى من الوهلة الأولى مع قاعدة معترف بها ولكن تلك الدولة تُدافع 
المبررات المتضمنة في تلك القاعدة ذاتهـا       عن سلوكها عن طريق اللياذ بالاستثناءات أو        

فإن مغزى ذلك الموقف، سواء كان تصرف الدولة يمكن في الحقيقة تبريره علـى ذلـك                
  ١٩."الأساس أو لا يمكن، هو أنه موقف يؤيد القاعدة بدلا مما يضعفها

والسؤال يطرح نفسه الآن فيما يخص أي المبادئ القانونية لحماية حقوق الإنسان كان يمكـن               
  .لمحكمة العدل الدولية أن تعتبرها بوصفها تشكل جزءاً من القانون الدولي العرفي

 ذهبـت    تحفظات على اتفاقية الإبـادة الجماعيـة        بشأن ١٩٥١ عام   وفي فتواها الصادرة في   
بوصفها ملزمة للـدول    ... المبادئ التي تنطوي عليها الاتفاقية تشكل مبادئ يعترف بها          "المحكمة إلى أن    

 بالإضافة إلى ذلك هناك حقيقة تترتب على ديباجة الاتفاقية وهـي أنهـا              ٢٠."ولو بدون أي التزام تعاهدي    
بغية تحريـر   "اشتراط التعاون   ... إدانة الإبادة الجماعية و   "في ما يخص في آن واحد       " ذات طابع عالمي  "

 أن الاتفاقية قد حظيت بالموافقة من خـلال          وأخيرا لاحظت المحكمة   ٢١."الإنسانية من هذه الآفة النكراء    
جريمـة الإبـادة    أن   على هذا النحو، فإن مما لا يرقى إليه الشك           ٢٢.قرار اعتمدته الدول بشكل إجماعي    

  . جزءاً من القانون الدولي العرفي ينطبق على الدول كافة١٩٥١ شكلت منذ عام الجماعية
بين " التمييز الأساسي" عمدت محكمة العدل الدولية إلى ،ه قضية برشلونوفي وقت لاحق، وفي

التزامات الدولة تجاه المجتمع الدولي ككل والالتزامات الناجمة إزاء دولة أخرى فـي ميـدان الحمايـة                 "
، "أن تلك الالتزامات بحكم طبيعتها ذاتها فهي تهم جميع الـدول          " وأضافت المحكمة قائلة     ٢٣".الدبلوماسية

بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها الحقوق المعنية يمكن اعتبار كافة الدول لها مصـلحة قانونيـة فـي                  "و
الالتزامات تنبثـق علـى سـبيل       " وترى اللجنة أن تلك      ٢٤." للناس أجمعين  حمايتها؛ هي التزامات بالنسبة   

 من حظر التصرفات العدوانية، والإبادة الجماعية كما تنبثـق          -المثال، في مجال القانون الدولي العرفي       
من المبادئ والأحكام المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان، بما في ذلك الحماية من العبودية ومن التمييـز                

الحقوق المقابلة المتعلقة بالحماية قـد أصـبحت        " وأضافت المحكمة أنه في حين أن بعض         ٢٥."العنصري
هناك حقوق أخرى توفرها الصكوك الدوليـة ذات الطـابع          ... جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي العام        

  ٢٦."العالمي أو شبه العالمي
 الذي أبدتـه فـي قضـية        الرأيوأخيراً وكما تمت الإشارة إلى ذلك آنفاً، بينت المحكمة، في           

  :الرهائن المحتجزين في طهران أن
 حق من حريته وإخضاعه لقيود مادية في ظروف شاقة يعد في            وجهحرمان الإنسان بدون    

ئ الأساسـية   حد ذاته تصرفاً لا يتمشى مع مبادئ ميثاق الأمـم المتحـدة ومـع المبـاد               
  ٢٧."المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يتبين على هذا النحو أن مما لا يرقى إليه الشك أن الالتزامات الأساسـية المتعلقـة بحقـوق                  
وفي حين أشارت محكمة العدل الدولية إشـارة        . الإنسان تشكل جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي العرفي        

                                                           ١٩
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, ICJ 

Reports 1986, p. 98, para 186. 
 .٢٣، الصفحة ١٩٥١تحفظات على اتفاقية الإبادة الجماعية، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية  ٢٠
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ٢١
 .المرجع نفسه ٢٢
٢٣

Barcelona Traction, Lights and Power Company, Limited, Judgment, ICJ Reports 1970, p. 32, para. 33 . 
 .المرجع نفسه، الموضع المذكور ٢٤
 .٣٤، الفقرة ٣٢لمرجع نفسه، الصفحة ا ٢٥
 .المرجع نفسه، الفقرة نفسها ٢٦
 .٩١، الفقرة ٤٢، الصفحة ١٩٨٠تقارير محكمة العدل الدولية،   ٢٧
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صريحة إلى جرائم الإبادة الجماعية والعدوان فضلاً عن حظر التمييز العنصـري والـرق والاحتجـاز                
 القوانين الملزمة عالميا فإنها لـم       مجموعةالتعسفي والتسبب في المشاق البدنية بوصفها تشكل جزءا من          

  .تقصر نطاق القانون على هذه العناصر
 إن تحديد العرف الدولي قد لا تكون مهمة سهلة ولكـن القـرارات التـي                :قرارات الجمعية العامة   

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن في بعض الأحوال اعتبار أن لها قيمة قانونية ولو لـم                 
ن العالمي لحقـوق  وهذا هو الشأن، على سبيل المثال، بالنسبة للإعلا.تكن ملزمة قانونا في حد ذاتها 

على هذا النحو وبالرغم من أن هذه القرارات ليست مصدرا من مصادر القانون بـالمعنى               . الإنسان
بيد أن أمراً كهذا سيعتمد     .  قانون عرفي  وجودالدقيق لهذه العبارة إلا أنه يمكن أن توفر ما يدل على            

م بها المعـايير والتعهـدات      تس التي ت  ة درجة الدق  إلى حد كبير على محتويات تلك القرارات مثل       
 عدد البلـدان التـي صـوتت        ؛ كما أنها ستعتمد على    المحددة فيها والوسائل المرتآة لمراقبة تطبيقها     

وع في هـذا     ومن المسائل ذات العلاقة الوثيقة بالموض      ٢٨.الفائدتها والظروف التي تم فيها اعتماده     
إذا كان القرار المعني قد اعتُمد على انفصال أو أنه يشكل جزءاً مـن سلسـلة مـن                  تبين ما   الشأن  

 .علقة بالموضوع نفسه ذات المحتوى المتوافق والعالمي الطابعتالقرارات الم

 ـ        ي ):الأحكام الآمرة (القواعد القطعية     رق نبغي أخيراً ملاحظة أن بعض المعايير القانونية كحظر ال
ووفقـا  .  في القانون الدولي   بقواعد قطعية يمكن اعتبارها ذات أهمية أساسية تجيز الاصطلاح عليها         

لاغية إن كانـت، وقـت      " من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات تغدو المعاهدة ببساطة           ٥٣للمادة  
 أن تلـك القاعـدة   وتفيد المادة نفسها". إبرامها، تتعارض مع قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي        

قاعدة لا يمكن الخروج عليها ولا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القـانون               "توصف بأنها   
من ناحية أخرى، وكلما نوقش مفهوم القاعدة القطعية ينشأ التنازع          ". الدولي العام تتسم بالطابع نفسه    

  .ل في هذا الدليل بمزيد من التفصيهابشأن محتواها الدقيق وبالتالي لن تتناول
  

  مبادئ القانون العامة التي يعترف بها المجتمع الدولي ٣-٤-٢
هذا المصدر الثالث من مصادر القانون التي يذكرها النظام الأساسي لمحكمة العـدل الدوليـة         
يساعد على كفالة إمكان الاعتماد على مصادر أخرى في الحالات التي لا توفر فيها المعاهدات الدوليـة                 

  . نون العرفي قاعدة كافية تستند إليها المحكمة في اتخاذ قرار من القراراتوالقا
وإن مبدأ القانون العام، باعتباره مصدرا من مصادر قانون حقوق الإنسان الدولي، يشكل سنداً              

لـدول  فإذا ما ثبت أن ا    . قانونياً أساسياً إلى حد يجعله موجوداً في كافة النُظم القانونية الرئيسية في العالم            
تتبنى، في قانونها المحلي، مبدأً قانونيا بعينه ينص على حق من حقوق الإنسان أو هو أساسي لحماية تلك                  

 وعلى هـذا    . في إطار قانون حقوق الإنسان الدولي      مبدأ ملزم قانونا  الحقوق فهذا دليل واضح على وجود       
 ما إذا كان مبدأ بعينه من مبادئ حقوق بوسع القضاة والمحامين الاستئناس بالنُظم القانونية الأخرى لتحديد

. الإنسان مقبولا يتكرر أحيانا كثيرة بحيث يمكن اعتبار أنه أصبح مبدأ عاماً من مبادئ القـانون الـدولي             
وحالات القياس في مجال القانون المحلي استخدمت على هذا النحو، مثلا، في ميدان المبـادئ الناظمـة                 

  ٢٩.لأدلةللعملية القضائية من قبيل مسألة ا
  

 Les résolutions dans la formation du droit international duللاطلاع على بعض من هذه العناصر انظر على سبيل المثال  ٢٨                                                           
développement, Colloque des 20 et 21 novembre 1970, L'Institut universitaire de hautes études internationales, Genève, 1971 

(Etudes et travaux, No. 13), pp. 9, 30-31 (intervention by Professor Virally) . 
٢٩

Ian Brownlie, Principles of Public International Law (Oxford, Clarendon Press, 1979), 3rd edn., 1979, p. 18 . 
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  الأدوات الفرعية لتحديد قواعد القانون ٤-٤-٢
أحكـام  " من النظام الأساسي، كأداة فرعية من أدوات تحديد قواعد القـانون،             ٣٨تورد المادة   

وكما تقدم ذكره تُعتبر القرارات القضائية في ميـدان حقـوق           ". مذاهب الفقهاء في القانون العام    المحاكم و 
الإنسان ذات أهمية خاصة بالنسبة لفهم القانون فهماً كاملاً والثروة التي تشكلها السوابق القضائية الدولية               

. ة على آخر التطورات القانونية    التي تتوفر الآن في هذا الميدان يجب أن تعامل معاملة الأدلة ذات الحجي            
بيد أن محكمة العدل الدولية وهيئات الرصد الدولية في ميدان حقوق الإنسان ليست ملزمة على الإطلاق                

مل به من الأهمية الخاصـة بمكـان         ومع أن هذا عادة ما يع      ٣٠.باتباع القرارات القضائية الصادرة سابقاً    
بالنسبة لهيئات الرصد في ميدان حقوق الإنسان أن تحتفظ بالمرونة اللازمة لتكييف القرارات السابقة وفق         
ما تتطلبه الاحتياجات الاجتماعية المتغيرة على الدوام التي لا يمكن، على المستوى الدولي، الوفاء بهـا                

يمكن أن  " القرارات القضائية " ويكفي أن يضاف في هذا السياق أن الإشارة إلى           ٣١عن طريق التشريعات  
قرارات القضائية التي اتخذتها المحاكم الوطنية وأنه بقدر ما تكون درجة المحكمـة عاليـة               يعني أيضا ال  

غير أنه عندما تقوم هيئات الرصد الدولية بتفسير قـانون حقـوق الإنسـان              . بقدر ما يكتسب القرار ثقلا    
  .فالمرجح أن تقوم بذلك بمعزل عن القوانين الوطنية

 ٣٨يجب ألا يغرب عن البال أن المادة        " قانونيين الأكثر كفاءة  بتعاليم الخبراء ال  "أما فيما يتعلق    
وفيما يتوجب  . صيغت في وقت لم يكن فيه للسوابق القضائية الدولية المتعلقة بقانون حقوق الإنسان وجود             

أن يكون تفسير وتطبيق هذا القانون مرتكزاً بالأساس على النصوص القانونية والسوابق القضـائية ذات               
موضوع فإن كتابات الفقهاء يمكن في بعض الأحيان أن تسهم في تحسين فهم القانون وتنفيـذه                العلاقة بال 
ومع ذلك يستصوب ممارسة قدر كبير من الحيطة قبل الاعتماد على المواد القانونية والمبـادئ               . العملي

يث إن هذه المواد والتعليقات التي تعتمدها الهيئات الخاصة خارج إطار الهيئات التعاهدية المنشأة رسميا ح
  .قد لا تعكس من جميع الجوانب وعلى النحو الصحيح مركز القانون الواجب تفسيره وتطبيقه

  
اهتمامـات  :قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الـدولي         ٥-٢

  مشتركة وفروق أساسية
 ـ                 وق بالرغم من أن الغاية من هذا الدليل هي توفير معارف ومهارات في مجـال قـانون حق

الإنسان بدلا من القانون الإنساني الدولي من الأهمية بمكان التعرض ولو بإيجاز للعلاقـة بـين هـذين                  
  .الميادين وثيقي العلاقة من ميادين القانون

فعلى حين أن قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يهدفان إلى حماية الفرد، يـوفر               
تمييزية لكل فرد في جميع الأوقات، سواء زمـن السـلم أو فـي              معاملة لا قانون حقوق الإنسان الدولي     

والقانون الإنساني الدولي غايته، من ناحية أخرى، كفالة قـدر          . أزمنة الحرب أو غيرها من الاضطرابات     
عن طريـق   أدنى من الحماية لضحايا النزاعات المسلحة كالمرضى والجرحى والغرقى واسرى الحرب            

 وبالرغم  ٣٢.انية المفرطة والتدمير المادي الذي تسفر عنه الغرورات الحربية        حظر ما يسبب الآلام الإنس    
 تضمن حقوقا أساسية معينة   ١٩٧٧ وملحقيها الإضافيين المعتمدين عام      ١٩٤٩ لعام   ڤمن أن اتفاقيات جني   

سـانية  نالميـادين الإ  للأفراد في حالات مبينة تحديدا من النزاعات المسلحة الدولية والداخليـة فليسـت              
 . من نظامها الأساسي٥٩فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية انظر المادة  ٣٠                                                           

يل المثال القضية التي قامت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعكس قرار اتخذته سابقا يفيد بأن الشخصية القانونية كالكنيسة انظر على سب ٣١
وجدان الحق في حرية التفكير وال" من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مدعية حدوث انتهاك ل) ١(٩مثلاً لا يمكن لها أن تقيم دعوى في إطار المادة 

 Eur. Comm. HR, Application No. 7805/77, X. and Church of Scientology v. Sweden, decision of 5 May1979 on the". والدين
admissibility of the application, 16 DR, p..70. 

٣٢
Seguridad del Estado, Derecho Humanitario y Derechos Humanos, Informe Final, San Jose, Costa Rica, Comite Internacional 

de la Cruz Roja/Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1984, p. 7. 
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سعة ميادين قـانون حقـوق الإنسـان         لانطباق القانون الإنساني الدولي واسعة بقدر        والزمنية والمادية 
 القانون الإنساني ذا طابع يكفل قدراً أدنى من المساواة أيضاً بالرغم من              وبهــذا المعنى فإن   ٣٣.الدولي

  ٣٤.أن مبدأ عدم التمييز مكفول فيما يخص التمتع بالحقوق التي يوفرها هذا القانون
وما ينبغي التأكيد عليه باعتباره ذا أهمية أساسية في هذه المرحلة هو أن قانون حقوق الإنسان                

أمـا  .  في الصراعات المسلحة الدولية وغير الدوليـة        بالتزامن الدولي والقانون الدولي الإنساني سيطبقان    
 ضمانات حقوق الإنسان الممكن أن يرخص بها خلال ما          فيما يخص التعديلات الواجب إدخالها على تنفيذ      

 ٨-٢ فستتم الإشارة إليها إشارة مختصرة في الفـرع          حالات طوارئ عامة تهدد حياة الأمة     يسمى عموماً   
 .أدناه وعلى نحو أكثر تفصيلاً في الفصل السادس عشر

 

 وأزمنة ة أي في أزمنة السلمنإن قانون حقوق الإنسان الدولي يطبق في جميع الأزم
 .الاضطرابات بما في ذلك النزاعات المسلحة سواء كانت ذات طابع داخلي أو دولي

 قانون حقوق الإنسان الدولي في آن واحدوهذا يعني أنه ستتهيأ حالات يطبق فيها 
 .والقانون الدولي الإنساني

  

التحفظات والإعلانات التفسيرية بشأن معاهـدات حقـوق الإنسـان            ٦-٢
  الدولية

رض تقييم مدى الالتزامات القانونية التي تعقدها دولة من الدول بموجب معاهـدة مـن             في مع 
أو ربمـا    تحفظـا معاهدات حقوق الإنسان، من الضرورة بمكان التأكد مما إذا كانت تلك الدولة قد أبدت               

ليل تسمح  وأهم معاهدات حقوق الإنسان التي يتناولها هذا الد       . الانضمام أو   إعلانا تفسيرياً وقت التصديق   
وعند البت فيما إذا كانت دولـة       . بإبداء التحفظات، وإن كانت لها سبل مختلفة بعض الشيء في تنظيمها          

طرف قد أبدت فعلاً تحفظا بدلا من مجرد الإعلان فيما يخص فهمها لتفسير حكـم أو بيـان بالسياسـة                    
عهد الـدولي الخـاص بـالحقوق       العامة، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أُنشئت لرصد تنفيذ ال          

 الدولة بدلا من شكل     بنية" الذي أصدرته بأنها تهتم بما يتعلق        ٢٤المدنية والسياسية، في التعليق العام رقم       
 وعلى حين أن هذا العهد لا يتضمن أي مادة محددة ناظمة لمسألة التحفظات ذكـرت اللجنـة                  ٣٥."الصك

بل يعني أن المسـألة  " ات لا يعني السماح بإبداء أي تعليقغياب حظر التحفظ "المعنية بحقوق الإنسان أن     
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فبينت أن       ) ٣(١٩ واستندت اللجنة إلى المادة      ٣٦"ينظمها القانون الدولي  "
 وهذا يعني، على سبيل المثال،      ٣٧."اختبار الموضوع والغرض  "يحكمها  " مسألة تفسير ومقبولية التحفظات   "

يجب أن تكون محددة وشفافة حتى تكون اللجنة والجهات الخاضعة لولاية الدولة المبديـة              "أن التحفظات   
م أو  للتحفظ وغيرها من الدول الأطراف على بينة من أي الالتزامات المتعلقة بالامتثال لحقوق الإنسان ت              

                                                           ٣٣
J. Patrnogic and B. Jakovljevic, International Humanitarian Law in the Contemporary World, Sanremo, Italy, International 

Institute of Humanitarian Law (Collection of Publications 10), 1991, p. 28. 
لبروتوكول  من ا٧٥؛ والمادة ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ الأربع المؤرخة في ڤ المشتركة بين اتفاقيات جني٣انظر على سبيل المثال المادة  ٣٤

؛ )البروتوكول الأول(، والمتصلة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ المؤرخة في ڤالإضافي الملحق باتفاقيات جني
 المتصلة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ المؤرخة في ڤمن البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جني) ١(٢والمادة 
 ).البروتوكول الثاني(الدولية 

يئات المنشأة مجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها اله HRI/GEN/1/Rev.5، في وثيقة الأمم المتحدة ٢٤انظر التعليق العام  ٣٥
 .٣، الفقرة ١٥٠، الصفحة ) بمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدةيشار إليها فيما بعد (بموجب معاهدات حقوق الإنسان

 .٦، الفقرة ١٥١المرجع نفسه، الصفحة  ٣٦
 .المرجع نفسه، الصفحة والفقرة المذكورتان ٣٧
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ألا يكون عاما بل يشير إلى حكم بعينه من أحكـام العهـد             "؛ وبالمثل يجب على القرار      "لم يتم الوفاء بها   
  ٣٨."ويبين بعبارات دقيقة نطاقه فيما يتصل بذلك الحكم

ستكون "لى أنها    منها ع  ٧٥وتنص الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان نصا صريحا في المادة          
وبينت محكمة البلـدان    ". خاضعة للتحفظات فقط بما يتوافق مع أحكام اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات           

لا يكـون لهـا      "٧٥أن المادة    آثار التحفظات    الأمريكية لحقوق الإنسان، في الفتوى التي أصدرتها بشأن       
شريطة أن لا تكون هذه     "  تحفظات تراها ملائمة   الدول من إبداء أي   "إلا إذا فهمت على أنها تمكّن       " مغزى

قيـود علـى     وفي الفتوى التي أصدرتها بشأن وضـع         ٣٩."منافية لموضوع وغرض المعاهدة   "التحفظات  
 لاحظت بالإضافة إلى ذلك فيما يخص الحقوق التي لا يمكن تعليقها في ظل أي ظرف من                 بة الإعدام عقو

 دولـة   يترتب على ذلك أن التحفظ الذي يستهدف تمكين       "من الاتفاقية أنه    ) ٢(٢٧الظروف بموجب المادة    
من الدول من أن تعلق أي حق من الحقوق الأساسية التي لا يجوز تقييدها يجب أن يعتبر غير متوافق مع 

الوضع سـيختلف إذا  " بيد أن المحكمة سلمت بأن ٤٠."موضوع وغرض الاتفاقية وبالتالي غير مسموح به     
ما كان الغرض من التحفظ هو مجرد تقييد بعض جوانب حق من الحقوق إذا كان في تقييده تجريد لذلك                   

  ٤١."الحق ككل من غرضه الأساسي
وعلى غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية فان الميثاق الأفريقي لحقـوق              

 من الاتفاقية الأوروبية لحقـوق      ٦٤بيد أن المادة    . الإنسان والشعوب لا يأتي على ذكر مسألة التحفظات       
بخصوص أي حكم   " فظاتفي حين تسمح بإبداء تح    " ذات الطابع العام  "الإنسان تحظر صراحة التحفظات     

النافذة في إقليم الدولة زمـن التوقيـع أو         " بعينه من أحكام الاتفاقية بقدر ما يكون أي قانون من القوانين          
  .المعني" غير متوافق مع الحكم"التصديق 

ويتعين على القضاة وأعضاء النيابة والمحامين المحليين أن يولوا اعتباراً، في تفسير وتطبيق             
ولية، للالتزامات القانونية ذات الصلة التي تتحملها الدولة على ضوء ما تبديه من تحفظات              المعاهدات الد 

 .أو إعلانات تفسيرية

 

يلزم أن ينظر في نطاق الالتزامات القانونية التي تعقدها دولة من الدول، على ضوء 
 .أي تحفظات قائمة أو إعلانات تفسيرية

نية و السياسية والاتفاقية الأمريكية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المد
 .لحقوق الإنسان يجب أن تكون التحفظات متوافقة مع موضوع وغرض المعاهدة

ويجب أن . تمنع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إبداء تحفظات ذات طابع عام
 تكون التحفظات ذات صلة بحكم محدد من أحكام الاتفاقية

  

  ممارسة الحقوقالقيود التي تُفرض على   ٧-٢
 مثل الحق فـي حريـة       - ولو لم تكن هي الجوهر في حد ذاتها          - بعض الحقوق    ممارسةإن  

التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والحق في حرية الحركة والحق في احترام خصوصية               

 ١٩، الفقرة ١٥٥المرجع نفسه، الصفحة  ٣٨                                                           
٣٩

I-A Court HR, The Effect of Reservation on the Entry Into Force of the American Convention on Human Rights (Arts . 74 and 
75), Advisory Opinion OC-2/82 of September 24, 1982, Series A, No. 2, p. 18, para. 35. 

٤٠
I-A Court HR, Restrictions to the Death Penalty (Arts. 4(2) and 4(4) American Convention on Human Rights) , Advisory 

Opinion OC-3/83 of September 8, 1983, Series A, No. 3, p. 83, para 61. 
 .٨٤لصفحة المرجع نفسه، ا ٤١
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على سبيل المثال   الفرد والحياة الأسرية والمراسلات عموما ما تقترن ببعض القيود التي يمكن أن تفرض              
 والقيـود التـي     ٤٢.من أجل حماية حقوق وحريات الآخرين والأمن الوطني والصحة أو الآداب العامـة            

 من ناحية فـي     مصالح الأفراد وهي تفضي إلى توازن بين      . تفرض هي ثمرة موازنة دقيقة بين المصالح      
 قدر من التمتع بالحق الذي يمتلكونه ومن ناحية أخـرى مصـلحة المجتمـع عمومـاً أي                  تحقيق أقصى 

وفقـاً  في فرض بعض التقييدات على ممارسة هذا الحق شريطة أن تفرض التقييـدات               المصلحة العامة 
 وعند تفسير وتطبيـق هـذه       .للقانون ويقتضيها المجتمع الديمقراطي لأغراض مشروعة محددة معينة       

لتناسب الإجراء التقييدي المعنـي أو الإجـراءات        ي حالة بعينها، يتوجب إجراء بحث دقيق        القيود في أ  
 ويوفر الفصل الثاني عشر من      .دية المعنية بوجه عام وعلى النحو المطبق في كل حالة على حدة           التقيي

 .هذا الدليل أمثلة عديدة على الطريقة التي طبقت بها هذه القيود في حالات محددة

 

د التي تفرض على ممارسة حقوق الإنسان هي نتيجة لتوازن دقيق بين إن القيو
 :مصالح الأفراد والمصلحة العامة ويجب لكي تكون هذه التقييدات مشروعة

 أن تحدد بواسطة قانون؛ •

 ؛وأن تفرض لغرض أو أكثر من الأغراض المشروعة المحددة •

ي مجتمـع أن تكون ضرورية لأجل هدف أو أكثر من هذه الأهداف فــ •
 ).التناسب(ديمقراطي 

ولكي يكون التقييد لازما عموما وعلى النحو المطبق في كل حالة بمفردها يجب أن 
ولا يكفي أن يكون التقييد مستصوباً . يفي هذا التقييد بحاجة اجتماعية محددة بوضوح

 .أو غير ضار بأداء النظام الدستوري الديمقراطي لوظائفه

  

   بالالتزامات القانونية الدوليةأوجه عدم التقيد  ٨-٢
يتعين على القضاة والمدعين العامين والمحامين المحليين، عند تفسير وتطبيق أحكام معاهدات            

حالات الأزمات الحادة حينما تكون حياة الأمة فـي         حقوق الإنسان العامة الرئيسية الثلاث، ولا سيما في         
لمعنية بتعديل مدى التزاماتها القانونية الدولية وذلك باللجوء        أن يولوا الاعتبار لإمكانية قيام الدولة ا      ،  خطر

وسيتم التطرق الى مسألة إقامة العدالة الجنائية أثناء حالات الطـوارئ           .  المؤقت إلى أوجه من عدم التقيد    
عشر وعلى هذا يكفي في هذا السياق الإشارة إلى أن العهد الدولي الخـاص بـالحقوق                في الفصل السادس    

والاتفاقية الأوروبية لحقوق   ) ٢٧المادة  (والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان     ) ٤ المادة(السياسية  المدنية و 
جميعها توفر إمكانية لجوء الدول الأطراف إلى عدم التقيـد خاصـة فـي حـالات                ) ١٥المادة  (الإنسان  

 يتضـمن حكمـا   بيد أن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشـعوب لا    . الطوارئ الخطيرة بشكل خاص   
مقابلا يعنى بحالات الطوارئ وغياب مثل هذا الحكم تراه اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسـان والشـعوب                

" تعبيراً عن المبدأ القائل بأن تقييد حقوق الإنسان ليس الحل للمصاعب التي تواجه على الصعيد الوطني               "
المجتمع الديمقراطي الذي يسوده حكم     الممارسة المشروعة لحقوق الإنسان لا تشكل أي خطر على          "وأن  

  ٤٣."القانون

 ١١من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادتين ) ٢(٢٢ و٢١و) ٣(١٩و) ٣(١٨ و١٣و) ٣(١٢انظر على سبيل المثال المواد  ٤٢                                                           
من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ ) ٢(١٦ و١٥و) ٢(١٣و) ٣(١٢و) ٢(١١ والشعوب؛ والمواد من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان) ٢(١٢و

 .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) ٢(١١-)٢(٨والمواد 
 ACHPR, Cases of Amnesty International, Committee Loosli Bachelard, Lawyers Committees: انظر القرار غير المؤرخ ٤٣

forHuman Rights, Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa v. Sudan, No. 48/90, 50/91, 52/91 and 
79, para 89/93والنص المستخدم هو ذاك المنشور على الموقع التالي ،:html.93-89_91-52_90-48/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1qwww://http. 
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 لاشـتراطات رسـمية     وفي المعاهدات التي يرد فيها حق عدم التقيد، يخضـع هـذا الحـق             
صد منه أبداً إعطاء الحكومات نفوذا لا حد لـه للتهرب من التزاماتهـا              ولم يكن الق   وموضوعية صارمة 

 حيث إن التقييدات التي تم اللجوء إليها وفقاً لكافة المعاهدات     مبدأ التناسب المشـروط   بل يطبق   . التعاقدية
وتجدر الإشارة علاوة على ذلك إلى أن بعض        . لا غير " يتطلبها حتميات الوضع  "السابق ذكرها، يجب أن     

الحقوق كالحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب لا يجوز في أي ظرف من الظروف تقييدهما                 
 ليسـت وأن قائمة الحقوق التي تقبل التقييد والمنصوص عليها في الفقرات الثانية من المواد الآنفة ذكرها                

ا كان حق من الحقوق ليس      ، بالقول إنه لم    بالمقابل لأحد أن يحتج،  وبعبارة أخرى لا يمكن     . قائمة حصرية 
مدرجاً صراحة في قائمة بوصفه غير قابل للتقييد يجوز للدول الأطراف أن تعمـد إلـى وضـع قيـود                    

  . استثنائية على التمتع بذلك الحق
وبما أن المواد التقييدية توفر ما يلزم لوضع قيود استثنائية على ممارسة حقوق الإنسان يلـزم      

ين على حد سواء أن يكونوا واعين بواجبهم تفسير المواد هذه وفق مدلولها             على القضاة الوطنيين والدولي   
وبالحرص على أن يتحقق في جميع الأوقات أقصى قدر         . الدقيق لكي لا تفرغ حقوق الأفراد من جوهرها       

  . ممكن من التمتع بحقوق الإنسان يمكن للدول أن تتغلب على أزماتها بشكل إيجابي وبناء وملائم

 

هد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيتين الأمريكية بمقتضى الع
والأوروبية لحقوق الإنسان، للدول الأطراف الحق في بعض الحالات بالغة الصعوبة 

  .عدم التقيد بالبعض من الالتزامات القانونية التي تتحملها
  .ية الصارمةيخضع الحق في عدم التقيد للاشتراطات القانونية الرسمية والموضوع

  .لا يجوز إطلاقاً وفي أي ظرف من الظروف تقييد بعض الحقوق الأساسية
يجب أن يفسر الحق في عدم التقيد على النحو الذي لا يفرغ حقوق الفرد من 

  .جوهرها
 لا يسمح، بمقتضى الميثاق الأفريقي، عدم التقيد  بحقوق الإنسان والشعوب

  

  ها الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسانالمسؤولية الدولية التي تتحمل  ٩-٢
باحترام تتحمل الدول، بمقتضى القانون الدولي، مسؤولية عن عدم الوفاء بالتزاماتها القانونية            

 التمتع الفعلي بحقوق الإنسان المسلم بها إما في معاهدة ملزمة للدولة المعنية أو فـي      وتأمين، أي ضمان،  
وضحت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضـية         وكما أ . أي مصدر آخر من مصادر القانون     

فإن تعطيل تلك الحقوق الذي يمكن عزوه، بموجب قواعد القانون الدولي، إلى فعل أو إغفال                "زاليسكيس
من طرف أي سلطة عامة يشكل عملاً ينسب إلى تلك الدولة وهي التي تتحمل المسؤولية بمقتضى أحكام                 

 وعلى حين أن المحكمة أوضحت في هذا الحكم معنـى           ٤٤.القانوني المعني في المصدر   " منصوص عليها 
قـانون  من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فهي فعلاً عبرت عن قاعدة عامة من قواعد ال             ) ١(١المادة  

  .تنطبق على القانون الدولي لحقوق الإنسان ككل
ومن بين الوكلاء الذين تتحمل الدولة مسؤولية عنهم مجموعات وأفراد من قبيـل المـوظفين               
المدنيين الوزاريين والقضاة وموظفي الشرطة والعاملين في السجون ومـوظفي الجمـارك والمدرسـين              

وهذا يعني أن علـى     .  الحكومة ومجموعات مماثلة أخرى    وموظفي الأعمال التجارية التي تسيطر عليها     

                                                           ٤٤
I-A Court HR, Velasquez Rodriguez case, Judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, p. 151, para 164 . 
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 إلى أصحابها   إعادة الحقوق  وحيثما يكون ذلك ممكنا       والمعاقبة بالوقاية وإجراء التحريات  الدول التزاما   
  ٤٥.توفير تعويض لهمأو /الذين سلبت منهم و

 مـن   أثر مهم يمس طرفاً ثالثـاً      الدولي في بعض الأحيان      ويترتب على قانون حقوق الإنسان    
 من القيام   لمنع الأفراد أو الجماعات   حيث إن الدولة قد تكون مسؤولة عن عدم اتخاذها إجراءات معقولة            

 ٤٦.توفير الحماية الكافية من تلك الانتهاكات بموجب القـانون المحلـي          بأعمال تنتهك حقوق الإنسان أو      
تُحترم حياة الفرد الخاصة وحياته     وكما أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص الحق في أن            

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على سبيل المثال، فإن هذا           ٨الأسرية المنصوص عليه في المادة      
  :الحق هو

أساسا لحماية الفرد من التدخل التعسفي الذي تمارسه السلطات العامة وهـو لا يقتصـر               "
بل بالإضافة إلى هذا التعهـد      : ا التدخل على مجرد حمل الدولة على الامتناع عن مثل هذ        

السلبي بالدرجة الأولى يجوز أن تكون هناك التزامات إيجابية متأصلة في الاحترام الفعلي             
وهذه الالتزامات قد تنطوي على اتخـاذ تـدابير         (...). للحياة الخاصة أو الحياة الأسرية      

  ٤٧."د فيما بينهمترمي إلى احترام الحياة الخاصة حتى في مجال علاقات الأفرا

" الحماية العملية والفعلية  "ومن ثم يتعين على الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية أن توفر            
" ون القيم الأساسية والجوانب الجوهرية من حياة الفرد الخاصة على المحك          حيثما تك "في قوانينها الوطنية    

 أو في حالات العقوبة البدنيـة       ٤٨.من أجل حماية الأشخاص من الإساءة الجنسية إليهم على سبيل المثال          
  ٤٩. من الاتفاقية٣ انتهاكاً للمادة التي يمارسها أفراد الأسرة والتي تشكل

لكل فرد يعيش فـي ظـل ولايتهـا، تؤكـد            الدولة للحق في الحياة      كفالةوفيما يتعلق بواجب    
توفير أحكام فعالة في إطار القانون الجنائي       "قوامه  " يتعلق بواجب أولي  "المحكمة الأوروبية أن هذا الأمر      

لردع ارتكاب جرائم بحق الأشخاص وتدعم هذه الأحكام آلية إنفاذ قوانين بشأن منع وقمع ومعاقبـة ذات                 
  :ذلك فإن هذا الواجبوبالإضافة إلى " صلة بتلك الأحكام

يتسع نطاقه في الظروف الملائمة ليشمل الالتزام الإيجابي من جانب السـلطات باتخـاذ              "
تدابير تنفيذية وقائية لحماية الفرد أو الأفراد الذين تتعرض حياتهم للخطـر مـن جـراء                

  ٥٠.)"…(الأعمال الإجرامية التي يرتكبها فرد آخر 

هذه الأحكام لها أهميتها من حيث أنها توسع في نطاق الالتزامات القانونية الدولية الملقاة على               
التي تتخطى المجال العام لتشمل الحياة الفردية ومن ثم تسمح بتوفير حماية أكثـر كفـاءة                عاتق الدول و  

وفعالية من مختلف أشكال انتهاكات حقوق الإنسان مثل الإساءة البدنيـة والنفسـية للأطفـال والنسـاء                 
  .والمتخلفين عقليا

 ٦ق بواجب توفير الحماية الفعالة للحق في الحياة بموجب المادة أما فيما يتعل. ١٦٦، الفقرة ١٥٢انظر على سبيل المثال المرجع نفسه، الصفحة  ٤٥                                                           
 التعليقات العامة الصادرة عن الأمم مجموعة في ٦من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فانظر على سبيل المثال التعليق العام رقم 

 .١١٦-١١٤، الصفحات للأمم المتحدة
 ,I-A Court HR, Velasquez Rodriguez case, Judgment of July 29, 1988, Series Cتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان انظر فيما يخص الا ٤٦

No. 4, p. 155-156, paras. 176-177 ؛ وفيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية انظر الوثيقة الصادرة عن الأمم المتحدة
A/47/40 وعلى الصعيد الأوروبي انظر٢، الفقرة ٢٠١الصادر عن لجنة حقوق الإنســان الصفحة  والتقرير Eur. Court HR, Case ofA. v. the 

United Kingdom, Judgment of 23 September 1998, Reports 1988-VI, at p. 2692 et seq. . 
٤٧

Eur. Court HR, Case of X. and Y. v. the Netherlands, Judgment of 26 September 1985, Series A, No. 91, p. 11, para. 23 . 
 .٢٧، الفقرة ١٣ والصفحة ٣٠، الصفحة ١٤المرجع نفسه، الصفحة  ٤٨
٤٩

.Eur. Court HR, Case of A. v. the United Kingdom, Judgment of 23 September 1998, Reports 1998-VI  وفيما يتعلق بمسؤولية 
 .المملكة المتحدة عن تعرض الأطفال للضرب من طرف زوج الأم

٥٠
Eur, Court HR, Case of Mahmut Kaya v. Turkey, Judgment of 28 March 2000, para. 85  النص المستخدم هو ذلك الذي يرد في موقع ،
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*****  
ان إلا إذا قصـرت عـن       على أن الدولة لا تتحمل المسؤولية الدولية عن انتهاك حقوق الإنس          

توفير سبيل ملائم وفعال للانتصاف للشخص الذي يدعي أنه ضحية وذلك مـن خـلال الأعمـال التـي            
والشرط المعمول به على المستوى الدولي والقائـل بوجـوب          . تضطلع بها محاكمها أو هيئاتها الإدارية     
 دولية ذات طابع قضائي أو شبه        قبل إمكان نظر هيئة رصد     الفعالةاستنفاذ جميع سبل الانتصاف الوطنية      

. قضائي في شكاوى من يدعي أنه ضحية قد وضع بغية السماح للدولة ذاتها بإصلاح الأخطاء المرتكبـة                
بالنسـبة للـنُظم    " فرعيـة "وهذا يعني أيضاً أن إنشاء شتى الآليات الدولية لحماية الإنسان هي في الواقع              

هذه الآليات لا تتدخل إلا عن طريق إجـراءات التنـازع           "الوطنية المتاحة لصيانة حقوق الفرد حيث إن        
  ٥١."واشتراكها لا يتم إلا عندما تكون جميع سبل الانتصاف الوطنية قد استنفدت

ومسؤولية الدول عن توفير الحماية وسبل الانتصاف لضحايا تجاوزات النفوذ ستتناول ببعض            
 .التفصيل في الفصل الخامس عشر من هذا الدليل

 

 بقانون حقوق ملتزمة، حيثما تكون هذه الدول صارمعلى عاتق الدول التزام قانوني 
ة لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص المشمولين الإنسان الدولي، كفالة الحماية الفعال

 .بولايتها القضائية

يترتب على الواجب القانوني الملقى على عاتق الدول والمتمثل في حماية حقوق 
 عليها والمعاقبة في شأنها لتحري حقوق الإنسان واانتهاكاتبمنع الإنسان التزام 

 .توفير تعويضكنا أو فضلاً عن إعادة الحقوق إلى أصحابها حيثما يكون ذلك مم

وقد يلقى على عاتق الدول أيضاً واجب قانوني لا بتوفير الحماية من انتهاكات حقوق 
الإنسان التي ترتكبها السلطة العامة فحسب بل أيضا بكفالة وجود حماية كافية في 

 . الأفراد أنفسهمقانونها المحلي من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها

 

 ات التجارية وحقوق الإنسانالشرك .٣ 

دار في السنوات الأخيرة نقاش واسع النطاق للمسألة المتمثلة في معرفة ما إذا كان يمكن بـل                 
ينبغي تحميل الكيانات غير الدول كالشركات التجارية المسؤولية القانونية عن عدم الامتثال لقواعد قانون              

. شطتها وإلى أي حد يمكن تحميلها تلـك المسـؤولية         حقوق الإنسان الدولي في ممارسة هذه الكيانات لأن       
 التي تقدمت أن الدول نفسها قد يكون عليها واجـب أن تضـمن كـون                النصوصوعلى حين اتضح من     

قوانينها الوطنية تتيح سبل انتصاف ملائمة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الممكن أن يرتكبهـا               
علـى أن هـذا   . لى الأنشطة التي تضطلع بها الشركات التجارية  أفراد فهذا المنطق نفسه يسري بالمثل ع      

 المسؤولية القانونية الدولية عـن أي       ذاتهايختلف بطبيعة الحال عن قولنا إن هذه الشركات تتحمل في حد            
  . فعل غير مشروع

ثم إن النقاش الدائر على الصعيد الدولي حول المسؤولية القانونية التـي تتحملهـا الشـركات                
ة بشأن ضمان حقوق الإنسان ينطوي على ثروة من الأفكار تشمل مقاييس حمايـة العمـال مـن                  التجاري

غير أن تطور القانون في هذا المجال المهم        . التجاوزات أو البيئة من التلف والتدمير اللذين لا لزوم لهما         

 ,Eur. Court HR, Case of Handyside, Judgment of 7 December 1976, Series A, Vol. 24بيان يخص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،  ٥١                                                           
p. 22, para. 48. 
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قام الأول فـي    لم يزل إلى حد كبير في مرحلة مبكرة والحجج التي تطرح في هذه المرحلة تندرج في الم                
  .(Lex ferenda)ه المرجو تطبيقميدان القانون 

وبما أن الغاية من هذا الدليل هي بيان الواجبات القانونية الملقاة على عـاتق الـدول ذاتهـا                  
بمقتضى القانون الدولي لن يكرس المزيد من النظر في المسؤوليات القانونية الممكنـة التـي تتحملهـا                 

بيد أن القضاة والمدعين العامين والمحامين قـد يجـابهون          . ة حقوق الإنسان  الشركات التجارية عن حماي   
وبالإضافة إلى أي واجبات يمكـن أن       . هذه المشاكل في ممارستهم لمهامهم المهنية على المستوى المحلي        

تتحملها الشركات التجارية عن حماية حقوق الأفراد والبيئة بمقتضى القانون المحلي، قد يكون من المفيد               
بالنسبة لمن يتعاطى المهن القانونية أن يكونوا على بينة من حقيقة أن هناك نقاشات دائرة على المستوى                 
الدولي وأن هناك، كمستوى أدنى، واجبا أخلاقيا يفرضه القانون الدولي على الشركات مقتضاه أن تـدير                

 ٥٢.أعمالها التجارية على النحو الذي يحترم حقوق الإنسان الأساسية

 

من الجائز أن يلقى على عاتق الدول التزام قانوني دولـي بكفالـة الحمايـة الكافية 
 .هاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات التجاريةفي قوانينها الوطنية من انت

وقد تلقى على عاتق الشركات التجارية ذاتها التزامات قانونية في ميدان حقوق 
 الإنسان منبثقة عن القانون المحلي

 مسؤولية أخلاقية تتحملها الشركات التجارية على - كحد أدنى -يرى أن هناك 
 .قوق الإنسان الأساسيةالمستوى الدولي قوامها احترام ح

 

 قانون حقوق الإنسان الدولي على المستوى الوطني .٤ 
 

  إدماج القانون الدولي في النُظم القانونية الوطنية  ١-٤
 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات       ٢٧كما أشير سابقا وكما هو منصوص عليه في المادة          

ومن ناحية أخرى للدولة    ". لوطني لتبرر عدم تنفيذها لمعاهدة ما     لا يمكن لدولة أن تتذرع بأحكام القانون ا       "
أن تختار النماذج التي تراها صالحة لتؤدي بالفعل التزاماتها القانونية الدولية ولكي تحقق التوافق ما بين                

د ولو وبما أن النظم القانونية الوطنية تختلف اختلافا كبيراً في هذا الصد. القانون الوطني وهذه الالتزامات
أنها تتسم ببعض أوجه الشبه، فإن الأمر متروك لكل قاض ومدع عام ومحام على المستوى الوطني لكي                 

ويرد فيما يلي اسـتعراض     . يلّم بطريقة إدماج الالتزامات القانونية الدولية لدولة ما ضمن القانون الوطني          
المحلي لجعله متمشيا مع التزاماتهـا      عام لمختلف الطرق التي يمكن بها لدولة من الدول أن تعدل قانونها             

  .القانونية الدولية
ف  يمكن أن يوص   ٥٣ التي تتوفر بشأنها في الحقيقة صيغ كثيرة متباينة        الوحدانيةأولاً، ووفقاً لنظرية     

وهذا يعنـي   . القانون الدولي والقانون المحلي بعبارات عامة بوصفهما يشكلان نظاما قانونيا واحداً          
أنه حالما تقوم الدولة بالتصديق على معاهدة لحماية حقوق الأشخاص على سبيل المثال فإن أحكـام                

  . ملزمة على صعيد القانون المحليتلقائياًتلك المعاهدة تغدو 
 Michael Addo, Human Rights: يلي بعض الكتابات المتعلقة بمسألة الشركات التجارية وحقوق الإنسان التي يمكن أن يطلع عليهافيما ٥٢                                                           

Standards and the Responsibility of Transnational Corporations (The Hague, Kluwer Law International, 1999); and Alan Dignam 
and David Allen, Company Law and the Human Rights Act 1998 (London, Butterworth, 2000). 

 .Ian Brownlie, Principles of Public International Law (Oxford, Clarendon Press, 3rd edn., 1979), p. 34انظر  ٥٣
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.  يشكل القانون المحلي والقانون الدولي نظـامين قـانونيين مختلفـين           الثنائيةلنظرية  ثانياً، وطبقا ل   
فالقانون المحلي يعلو ولا يعلى عليه ولكي يكون القضاة المحليون أصحاب اختصاص يمكنهم مـن               

 فـي   تحديداً وتُـدرج  تطبيق قواعد معاهدة دولية على سبيل المثال فلا بد من أن تُعتمد هذه القواعد               
ويترتب على ذلك أن معاهدة حقوق الإنسان التي تصدق عليها الدولـة المعنيـة لا        . انون المحلي الق

يمكن من حيث المبدأ أن يتذرع بها القضاة المحليون ما لم تدرج تلك المعاهدة في القانون المحلـي                  
  .وهي عملية عادة ما تتطلب قانوناً يصدر عن البرلمان

لانتقاد لأنهما لا تعكسان السلوك الـذي تسـلكه الأجهـزة           بيد أن هاتين النظريتين تعرضتا ل     
ولذلك فإن من المهم بالنسبة لمن يتعاطى المهن القانونيـة  . الوطنية والدولية وهما بصدد التلاشي تدريجياً   

 والتغييرات التي شهدها دور القانون الدولي عموماً وقـانون          ٥٤.التشديد على الممارسة بدلاً من النظرية     
لتغييرات في التصور والفهم المحليين لكلا القانونين أدت إلـى          الدولي بوجه خاص وكذلك ا    حقوق الإنسان   
ولذلك فإن من أغراض هذا الدليل ما يتمثل في إعداد          .  القانون الدولي في المحاكم الوطنية     تزايد استخدام 

وفيمـا  . القضاة والمدعين العامين والمحامين للتكيف وفق هذه التغييرات الأساسية وللإسهام في إعمالها           
ئمة ببعض الوسائل الرئيسية الممكن من خلالها تضمين معايير حقوق الإنسان الدولية في القـانون               يلي قا 

  :المحلي أو تطبيقها على نحو آخر من قبل المحاكم الوطنية وغيرها من الهيئات المختصة
 على   كثير من الدساتير تشتمل بالفعل على العديد من أحكام حقوق الإنسان التي قد تتبع،              :الدساتير 

سبيل المثال، نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة                
واستخدام تلك اللغـة المشـتركة يمكـن القضـاة          . والسياسية أو اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية     

ص وغير  والمدعين العامين والمحامين من الاعتماد على السوابق القضائية للمحاكم الدولية بوجه خا           
  ذلك من أجهزة الرصد في تفسير حكم دستوري أو غيره من الأحكام؛

 تقوم العديد من الدول باعتماد تشريعات محددة إما لتوضيح الأحكـام            :التشريعات الوطنية الأخرى   
الدستورية السائدة فيها أو لشرحها أو لغرض تكييف قوانينها الوطنية بما يتمشى مـع الالتزامـات                

وعند تحويل قانون دولي إلى قانون محلي غالباً ما تستخدم الصـيغ            . دولية التي تتحملها  القانونية ال 
القانونية ذاتها مما يسمح للمهن القانونية بأن تستلهم ما يرد في السوابق القضائية الدولية أو السوابق                

  القضائية لغيرها من الدول؛

وق الإنسـان الدوليـة فـي قوانينهـا         اعتادت الدول أيضا أن تدرج معاهدات حق       :إدماج النصوص  
وهذا هو الشأن على سبيل المثـال بالنسـبة للاتفاقيـة           . الوطنية عن طريق استصدار قانون وطني     

بموجب الأوروبية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة حيث تم إدماج الاتفاقية في القانون البريطاني              
  ؛٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٢ الذي بدأ نفاذه في ١٩٩٨قانون حقوق الإنسان لعام 

 تكون الأسبقية في بعض الدول للمعاهدات على القانون المحلي ومن ثم تطبق هذه              :تلقائية الانطباق  
  المعاهدات تلقائياً في المحاكم الوطنية فور قيام الدولة المعنية بالتصديق عليها؛

فسـيرهم لمبـادئ القـانون     يمكن أن يكون القضاة عند ت:Common Lawتفسير القانون العادي  
 حقوق الإنسان الدولي والسوابق القضائية الدولية التي تفسر ذلك  هو قانونCommon Lawالعادي 
  القانون؛

 قد يكون هناك في بعض البلدان تغييب للتشريع الوطني الـذي يتنـاول            :عندما يحدث فراغ قانوني    
 الاعتمـاد   - رهنا بالظروف السـائدة      -ن  أموراً منها حقوق الإنسان؛ ولكن يمكن للقضاة والمحامي       

يا كانت وجهة النظر التي تتبناها، تبقى هناك مشكلة أي النظامين يسود عندما بطبيعة الحال، وأ: "تذكر هيغنز فيما يخص الواحدية والثنائية ما يلي ٥٤                                                           
سواء كانت محكمة تأخذ بالقانون الدولي أو بالقانون (الجواب غالباً ما يعتمد، في الواقع، على المحكمة التي تقوم بالإجابة "و" يحدث تعارض بينهما

 Problems and انظر روزالين هيغنز،"  أن التصدي لهذه المشكلة يختلف باختلاف المحاكموهي ترى" كما يعتمد على السؤال الذي يطرح) المحلي
Process: International Law and How We Use It (Oxford Clarendon Press, 1994) p. 205. 
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على قانون حقوق الإنسان الدولي وكذلك السوابق القضائية الدوليـة ذات العلاقـة بالموضـوع أو                
السوابق القضائية الوطنية في البلدان الأخرى، من أجل تطبيق بعض المبادئ القانونيـة الأساسـية               

  .لحماية الأشخاص
تعددة من خلال برامج المساعدة التقنية التي تضطلع بهـا          وبذلت في السنوات الأخيرة جهود م     

الأمم المتحدة وعن طريق شتى البرامج التدريبية التي توفرها المنظمـات الإقليميـة كمنظمـة البلـدان                 
الأمريكية ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمساعدة الدول على تطويع قوانينها لجعلها              

ا القانونية الدولية وكذلك من أجل تدريب المهنيين القانونيين لتمكينهم من جعل حقوق             تتمشى مع التزاماته  
وللعديد من معاهـد حقـوق الإنسـان المسـتقلة          . الإنسان حقيقة واقعة في مجال اختصاصاتهم المحددة      

 .والمنظمات غير الحكومية برامج تدريبية شاملة تتعلق بمختلف المهن القانونية

ن تتذرع بقوانينها الوطنية لتبرير انتهاكات القانون الدولي ولكن لها لا يجوز للدول أ 
 .حرية اختيار نماذج تنفيذ ذلك القانون

  

بعـض   :تطبيق قانون حقوق الإنسان الدولي في المحـاكم الوطنيـة    ٢-٤
  الأمثلة العملية

لى حد سـواء    هناك عدد متزايد من المحاكم الوطنية في بلدان القانون العام والقانون المدني ع            
والحالات التالي ذكرها تبين كيف أن      . تعمد الآن بانتظام إلى تفسير وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية         

  .تلك المعايير قادرة على التأثير في القرارات التي تتخذها المحاكم الوطنية
  في قضية تخص أحد العـازفين الأمـريكيين علـى البيـانو ينتمـي إلـى الكنيسـة                  :ألمانيا

السيونتولوجية وحكومة بادن ورتنبرغ نظرت محكمة الطعن في هذه المدينة أُسس الطعن التي استند إليها               
 من الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان         ٩المدعي في ضوء القانون الأساسي الألماني وكذلك المادة         

  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢٦ و١٨والمادتين 
أ الشكوى مفاوضات دارت بين وكيل يتصرف بالنيابة عن الحكومة وعازف البيانو فيما             ومنش

يخص اشتراك هذا الأخير في حفل موسيقي ينظم في سياق تقديم البرنامج الإطـاري الخـاص ببطولـة                  
ر وقد انقطعت المفاوضات عندما أصبح معلوما أن عازف البيانو المعني بالأم          . الألعاب الرياضية العالمية  

ورتنبرغ أوضحت وزارة   -وفي رد خطي على سؤال وجهه برلمان بادن       . عضو في كنيسة السيونتولوجيا   
الثقافة والرياضة التي كانت تتصرف بالتعاون مع وزارة الأسرة والمرأة والتعليم والفنـون أن التـرويج                

اص الـذين يتولـون     الذي تقوم به الدولة للأنشطة الثقافية يجب أن يكون محل تساؤل عندما يكون الأشخ             
تنفيذ تلك الأنشطة نشطين في كنيسة السيونتولوجيا أو ضمن مجموعات شبيهة بها أو يعترفـون بـأنهم                 

. أعضاء فيها؛ ولهذا السبب امتنعت الوزارتان عن توظيف عازف البيانو كما كان متوخى فـي البدايـة                
الرد الكتـابي الـوارد مـن كلتـا         ودفع عازف البيانو بالقول إن حقه في حرية التدين قد انتهكت بسبب             

 مـن الاتفاقيـة     ٩بيد أن محكمة النقض الإدارية انتهت إلى أن الحماية التي توفرها المـادة              . الوزارتين
 من العهـد    ٢٦أما فيما يتعلق بالانتهاك المدعى للمادة       .  من العهد الدولي قد خرقتا     ١٨الأوروبية والمادة   

ادة لم تنتهك بالنظر إلى أن الرد الوزاري لم يكن نتيجة لمعاملـة             الدولي رأت المحكمة بالمثل أن هذه الم      
تمييزية عوملها عازف البيانو بسبب معتقداته أو قناعاته الدينية باعتبار أن الرد يقتصر على الإعلان عن                
إجراء محدد ينبغي اتباعه في المستقبل فيما يتعلق بتخصيص المنح التي تتاح لتنظيم نشاط من الأنشـطة                 

ولهذا السبب، واعتبارا لكون المدعي في هذه القضية ليس في حد ذاته            . وكالات ثالثة /انب أشخاص من ج 
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متلقيا لأي منحة لا حاجة إذن إلى توضيح ما إذا كان بوسعه أن يتذرع بأمور منها الحماية التي توفرهـا                    
  ٥٥.الآنف الذكر من العهد الدولي لو أن طلبا موجها بخصوص المنحة قد رفض على الأساس ٢٦المادة 

قضـايا  وهي واحدة مـن أشـهر       : ١٩٩٤ سيمسبون ضد الادعاء العام لعام       قضية: نيوزيلندا
حقوق الإنسان في نيوزيلندا ومنشؤها تفتيش يدعى أنه غير معقول أُجري على البيت الذي يسكنه المدعي                

 وشددت محكمة الطعن في     ١٩٩٠قيل إنه تفتيش ينتهك القانون الخاص بشرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام            
  :القرار الذي أصدرته على أن الأغراض من شرعة الحقوق هي الآتية

د وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في نيوزيلنـدا وتأكيـد التـزام              تأكي"
والمفهوم ضـمنيا مـن هـذه       . نيوزيلندا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      

الأغراض وجوب أن تتاح سبل انتصاف فعالة لأي شخص يدعى أن الضـمانات التـي               
  ٥٦."تمنحها إياه شرعة الحقوق قد انتهكت

توفير تعويض نقدي يعتبـر     "ترى المحكمة أن    " تعد على حقوق شخص بريء    "وحيث يحدث   
يتفق مـع الـنهج     " ومثلما لاحظت المحكمة فإن ذلك       ٥٧."السبيل الملائم والصحيح بل والفعال للانتصاف     

ه الحقوق في معالجة شرعة الحقوق والسوابق القضائية الدولية للانتصاف من انتهاكات حقوق             الذي محور 
، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أمور منها السوابق القضائية المتعلقة بالانتصاف الصـادرة               "الإنسان

  ٥٨.عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
 أبرز القضايا التي تم البت فيها في السنوات الأخيرة والتي لعب فيها قـانون               :المملكة المتحدة 

مارس / آذار ٢٤ التي نظر فيها مجلس اللوردات في        بينوشيهحقوق الإنسان الدولي دورا مهما هي قضية        
 ورئيس الدولـة الشـيلية      -لسيناتور الشيلي    والتي كان منشؤها طلب إلى المملكة المتحدة بتسليم ا         ١٩٩٩
 لإسبانيا لكي يحاكم بسبب جرائم التعذيب والتآمر على التعذيب، وأخذ الرهائن، والتـآمر لأخـذ                -سابقاً  

وقد تم إدمـاج الالتزامـات      .  وهي أفعال اقترفت أثناء توليه السلطة      -الرهائن وكذلك التآمر لغاية القتل      
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو             الناشئة عن اتفاقية مناهضة     

، الذي بـدأ    ١٩٨٨ من قانون العدالة الجنائية لعام       ١٣٤المهينة في قانون المملكة المتحدة بموجب الباب        
 ٨واتفاقية مناهضة التعذيب في حد ذاتها تم التصـديق عليهـا فـي              . ١٩٨٨سبتمبر  / أيلول ٢٩نفاذه في   

وبمقتضى هذه التغييرات أصبح التعذيب أينما وقع في العالم جريمة جنائية           . ١٩٨٨ديسمبر  /ن الأول كانو
والمسألة المطروحة على مجلس اللوردات في الاستئناف       . يتعرض مرتكبها للمحاكمة في المملكة المتحدة     

ذلك، هل السـيناتور    الثاني حامت حول ما إذا كان هناك جريمة يستحق مرتكبها تسليمه وإذا كان الأمر ك              
 وأصبحت مسألة الإجرام المـزدوج قضـية        ٥٩.بينوشيه يتمتع بالحصانة من المحاكمة على تلك الجرائم       

مهمة حيث كانت أغلبية اللوردات ترى أن السيناتور بينوشيه يمكن تسليمه فقط بناء علـى تهـم تتعلـق                   
وخلصت أغلبية اللوردات إلى أن الحصانة      . وقت ارتكابها بأفعال تعتبر أفعالا جنائية في المملكة المتحدة        

 إزاء التعذيب قد استُبعدت بمقتضى اتفاقية مناهضة التعذيب وأن جرائم التعذيب والتـآمر علـى                الدولية
 هي جرائم تستوجب تسليم مرتكبها، علما بأن أقلية         ١٩٨٨ديسمبر  / كانون الأول  ٨التعذيب المرتكبة بعد    

                                                           ٥٥
Urteil vom 15. Oktober 1996, Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 10 S 1765/96, in particular, pp. 11-16: as to article 

26 of the International Covenant, see p. 16. 
٥٦

Simpson v. Attorney General (1994) 1 HRNZ at 42-43 . 
 .٤٣المرجع نفسه، الصفحة  ٥٧
 .جع نفسه، الصفحة ذاتهاالمر ٥٨
  - ١٩٩٩مارس / آذار٢٤مجلـس اللوردات، الحكم الصادر في انظر البيان المتعلق بهذه المسألة الصادر عن اللورد براون ويلكنسن،  ٥٩

Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet: Regina v. Evans and Another 
and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet (On Appeal from a Divisional Court of the 

) DivisionBenchQueen's ؛ يمكن الاطلاع على هذا الحكم على الموقع :uk.parliament.ublicationsp.www://http. 
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د الإقليميـة   من مجلس اللوردات أكدت على أنه أصبح للمحاكم البريطانية اختصاص يتجاوز حدود البلا            
  .١٩٨٨ من قانون العدالة الجنائية لعام ١٣٤ حين بدأ نفاذ المادة ١٩٨٨سبتمبر / أيلول٢٩اعتبارا من 

هذا القرار سمح لوزير الداخلية في المملكة المتحدة بالمضي قدماً في الإجـراءات المتصـلة               
إلا أنـه بعـدما     . ناتور بينوشيه بالأجزاء ذات العلاقة بالموضوع من الطلب الإسباني المتعلق بتسليم السي         

، إلى أن رئيس الدولة الشيلي سابقا لم يكن في صـحة  ٢٠٠٠مارس / آذار٢خلص الخبراء الطبيون، في  
جيدة تمكّنه من المثول أمام المحكمة قرر وزير الداخلية عدم تسليمه لإسبانيا مضيفا أنه حر في أن يغادر                  

تي تمخضت عنها هذه القضية إلا أنها تعتبر سابقة تاريخية فـي            وبالرغم من النتيجة النهائية ال    . بريطانيا
القانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث إنها تسببت في تآكل مفهوم الحصانة التي يتمتع بها رئيس دولة                 

  .بسبب جرائم دولية وذلك كنتيجة لبدء نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب
 من حيث إن هذا البلد، بعد انهيار نظام الفصل           يعتبر مثال جنوب أفريقيا مهما     :جنوب أفريقيا 

العنصري فيه، عمد إلى صياغة دستور تأثر بشكل ملحوظ بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو دستور               
يتضمن في الفصل الثاني منه شرعة للحقوق مفصلة تشتمل على مجموعة عريضة من الحقوق مثل الحق  

الأمان على شخصه وحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيـات         في المساواة والحق في حرية الإنسان و      
والحقوق السياسية والحقوق البيئية والحق في الملكية والحق في الحصول على سكن لائق والحـق فـي                 
الحصول على خدمات الرعاية الصحية والغذاء الكافي والماء والضمان الاجتماعي وحقوق الطفل والحق             

 في الوصول إلى المحاكم وحقوق الأشخاص الموقـوفين أو المحتجـزين أو             في التعليم الأساسي والحق   
 . المتهمين

أثر قانون حقوق الإنسان الدولي تأثيراً قوياً في تطور القانون على المستوى المحلي  
 .ويتم الآن التذرع به في كثير من الأحيان وتطبيقه من قبل المحاكم الوطنية

 
 

 ي تنفيذ حقوق الإنساندور المهن القانونية ف .٥ 

نشـاطا  "نتيجة للتطورات القانونية التي شهدتها العقود القليلة الماضية لم تعد حقوق الإنسـان              
مجالا من مجالات القانون وأساسيا بالنسبة لكل فرد، يتغلغل فـي كافـة الأنشـطة               "بل أصبحت   " هامشيا

 وفي تطور مهم حـدث      ٦٠." على حد سواء   القانونية والاقتصادية والاجتماعية في القانون العام والخاص      
بالنسبة لمحامي الشركات والأعمـال     "  لقانون حقوق الإنسان   الدائمةهمية  بالأ"مؤخراً جرى التسليم كذلك     

 مع ذلك، وعلى حين أن تأثير قانون حقوق الإنسان الدولي على الكثير من أبعـاد القـانون                  ٦١.التجارية
  ٦٢.المحلي آخذ في الاتساع المطرد ما زالت قوته الكامنة لم تستكشف بعد

واجب المهنيان المنوطان بالقضاة والمدعين العامين والمحامين فـي جميـع           ويتمثل الدور وال  
أنحاء العالم في تقصي هذه الإمكانية وفي القيام في جميع الأوقات باستخدام اختصاص كل منهم في تأمين               

وعلى حين يركز هذا الـدليل علـى تـوفير    . بما في ذلك احترام حقوق الفرد سيادة حكم القانون العادل     
فة والإرشاد لذوي المهن القانونية في أعمالهم اليومية، سوف يركز الفصل الرابع علـى القواعـد                المعر

ويجب أن تطبق هـذه القواعـد       . والمبادئ المحددة التي تحكم عمل القضاة والمدعين العامين والمحامين        
 editorial of Lord Goldsmith QC and Nicholas R. Cowdery QC, "The Role of the Lawyer in Human Rights", in HRI Newsانظر  ٦٠                                                           

(Newsletter of the IBA Human Rights Institute), vol. 4, No. 2, 1999, p.1. 
  ,.Nicholas R. Cowdery QC, "Human Rights in Commercial Practice - an IBA Perspective", ibidانظر كذلك . المرجع نفسه ٦١

pp. 16-18, and Stephen Bottomley, "Corporations and Human Rights", ibid./, pp. 19-22. 
 .١٠انظر الإشارة المتعلقة بخطاب القاضي كيربي، المرجع نفسه، الصفحة  ٦٢
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أهم دور يمكـن    والمبادئ على نحو منسق ودقيق نظراً لأن القضاة والمدعين العامين والمحامين يؤدون             
ويشـكل عملهـم هـذا الدعامـة        . تأديته في تطبيق قانون حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والدولي         

الأساسية للحماية القانونية الفعالة لحقوق الإنسان وهي حماية بدونها تفقد المبادئ النبيلة الرامية إلى حماية 
  . نقل مغزاها كلهالفرد من تجاوزات السلطة الشطر الكبير من مغزاها إن لم

 

 ملاحظات ختامية  .٦ 

وفّر هذا الفصل موجزاً للتطورات الحديثة التي شهدتها الحماية الدولية للإنسان وكان منطلقها             
 وبين هذا الفصل بالإضافة     . سلمي وآمن وعادل   يرنو إلى نظام قانوني داخلي ودولي     عالم يسوده الدمار    

ساسية ذات العلاقة بقانون حقوق الإنسان الدولي وقـدم وصـفاً، وإن            إلى ذلك بعض المفاهيم القانونية الأ     
بعبارات عامة، للدور الذي تؤديه المهن القانونية كل في إطار ميدان اختصاصـها بغيـة الـتمكّن مـن                   

وسـنتحول الآن إلـى     . الاستخدام الفعال للأدوات القانونية المتاحة لحماية الإنسان من تجاوزات السلطة         
  .كام وأداء أهم اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية القائمةبحث دقيق لأح
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